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المحاضرة الثامنة
دور التخطيط في عملية التنمية الاجتماعية
الصحة والإسكان
1- الصحة 
أولا: الرعاية الصحية والتنمية : 
تعتبر الرعاية الصحية للأفراد حقا من حقوقهم, فالإنسان هو مصدر العمل والإنتاج, وهو العامل الأول في الاقتصاد القومي, ولذا ينبغي أن يكون عائد التنمية وقفا عليه, وحقا من حقوقه. وقد أكد دستور هيئة الصحة العالمية في كثير من فقراته حق المواطنين في الرعاية الصحية. فمن ذلك مثلا: 
( أن التمتع بأعلى مراتب الصحة أحد الحقوق الرئيسية لكل إنسان بغير ما تمييز بالنسبة لجنسه أو دينه أو عقيدته السياسية أو حالته الاجتماعية والاقتصادية). 
ومنها أيضا: ( أن الحكومات مسئولة عن صحة شعوبها, ولن يتأتى لها أن تضطلع بهذه المسئولية إلا باتخاذ تدابير فعالة في إطار من العدالة الاجتماعية). 
وقد أشار إلي ذلك أيضا ميثاق العمل الوطني في جمهورية مصر العربية بقوله: 
( ينبغي أن تكون الرعاية الصحية حقا لكل مواطن, بحيث لا تصبح هذه الرعاية – علاجا ودواء – مجرد سلعة تباع وتشتري, وإنما تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادي, ولابد أن تكون هذه الرعاية في متناول كل مواطن في كل ركن من الوطن). 
والرعاية الصحية من ناحية أخري تعتبر نوعا من الاستثمار البشري في العملية الإنتاجية, فعن طريقها يمكن تنمية الموارد البشرية كما وكيفا. فمن الناحية الكمية تساعد الرعاية الصحية علي تقليل نسب الوفيات بين الأطفال والشباب, وهذا من شأنه أن يزيد في أعداد السكان, فتزداد بذلك القوي البشرية القادرة علي العمل والإنتاج. 
ومن الناحية الكيفية, تساعد الرعاية الصحية علي القضاء علي الأمراض المتوطنة وأمراض سوء التغذية التي تضعف حيوية الأفراد, وتجعل الحياة عبئا ثقيلا عليهم, فتتحسن صحة الأفراد, وتزداد مقدرتهم علي العمل سواء بالنسبة لعدد الساعات التي يشتغلونها كل يوم أو بالنسبة لمقدار العمل الذي يؤدونه أثناء حياتهم, وبذلك يرتفع معدل الكفاية الإنتاجية ويزداد إنتاج المجتمع. 
ثانيا: فلسفة التخطيط للبرامج الصحية: 
ينظر البعض إلي البرامج الصحية علي أنها سلاح ذو حدين, فهي من ناحية ترفع معدلات الكفاية الإنتاجية, غير أنها من ناحية أخري تقلل نسب الوفيات بين الأطفال والشباب, فيترتب علي ذلك حدوث زيادة سريعة في السكان بالقياس إلي عوامل الإنتاج الأخرى, وهذه بدورها تؤدي إلي انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي ما لم يصاحب التقدم الصحي انخفاض آخر في نسب المواليد. 
وينبغي التمييز – في هذا المجال- بين نوعين من الرعاية الصحية: أحدهما يهدف إلي القضاء علي الأمراض التي تضعف حيوية الجسم دون أن تفتك بالفرد, وتقضي عليه قضاء سريعا, مثال ذلك الملاريا والدوسنتاريا, فهذا النوع من الرعاية من شأنه أن يزيد معدل الكفاية الإنتاجية دون أن تترتب عليه زيادة في عدد السكان. 
والنوع الثاني: وهو الذي يهدف إلي القضاء علي الأمراض التي تفتك بالإنسان, وتقضي عليه بسرعة كالحمي الصفراء, والطاعون الدملي. وهذا النوع من الرعاية من شأنه أن يزيد في عدد السكان دون أن تترتب عليه تغييرات ملحوظة في الكفاية الإنتاجية. 
ولا ريب في أن الاستثمار في البرامج الصحية يؤثر تأثيرا إيجابيا في الناحيتين مما يدعو البعض إلي التساؤل: هل من الأوفق أن تتجه الرعاية الصحية إلي النوع الأول أو إلي النوع الثاني؟ غير أن العاملين في مهنة الطب يكرهون أن يواجهوا بمثل هذا السؤال. فطالما كان هناك مرضي, فمن الضروري أن يقدم لهم الطب العلاج المناسب, وطالما كان هناك أصحاء, , فينبغي أن تتوفر لهم أسباب الوقاية من المرض. 
ويري العاملون في مجال تخطيط البرامج الصحية أن المنهج الذي يسير عليه الأطباء لا يمكن تطبيقه نظرا لقصور الموارد والإمكانيات المادية في المجتمعات المختلفة عن توفير العلاج لكل مريض, وضمان الوقاية لكل شخص سليم. ولذا ينبغي أن توضع مشروعات الرعاية الصحية في سلم للأولويات حسب درجة أهميتها أو الحاجة إليها, وأن يؤخذ في الاعتبار حساب التكلفة والعائد بالنسبة لكل مشروع. 
وقد أشار تقرير لجنة خبراء الصحة العامة إلي بعض الاعتبارات التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية وهي: 
1- الاهتمام بالخدمات الوقائية قبل الخدمات العلاجية. 
2- توفير الخدمات للمشتغلين بالأعمال الإنتاجية, مع التمييز بين العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية حسب نوعية العمل الذي يقومون به. فالمشتغلون في الصناعات الثقيلة مثلا ينبغي تفضيلهم علي العاملين في قطاع الصناعات الخفيفة, وهكذا. 
3- العناية بالخدمات التي تؤثر علي صحة أكبر عدد ممكن من الناس. 
4- الاهتمام بالخدمات التي تتعلق بتحسين التغذية. 
وقد قامت منظمة الصحة العالمية بمحاولة لتقسيم المجتمع العالمي المعاصر إلي مجموعات وفقا للمستوي الصحي لكل مجتمع, فأرسلت استفتاء لكل دولة يتضمن مجموعة من الأسئلة عن الأمراض التي تنتشر بين الأهالي, والخدمات الصحية التي ترغب في تقديمها مرتبة حسب درجة أهميتها. ووفقا لنتائج الاستفتاء أمكن تصنيف الدول في ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولي: وتشتمل علي الدول المتقدمة ذات المستوي الصحي المتقدم, وهذه الدول تعطي أولوية لعلاج مرضي السرطان, ثم العناية بالمسنين, ثم الأمراض المزمنة, ثم الأمراض العقلية, ثم الحوادث. 
المجموعة الثانية: وتشتمل علي الدول النامية التي تنتشر فيها أمراض قليلة. وتدخل ضمن هذه المجموعة بعض الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي توجد بها نفس الأمراض التي أشارت إليها دول هذه المجموعة. 
والمجموعة الثالثة: وتشتمل علي الدول النامية التي تنتشر فيها كثير من الأمراض. وتعطي دول هذه المجموعة أولوية لعلاج الملاريا, ثم السل, ثم البلهارسيا, ثم القضاء علي أمراض سوء التغذية. 
وإذا نظرنا إلي الأوضاع الصحية في جمهورية مصر العربية, فإننا نجدها تختلف باختلاف البيئات الريفية والحضرية. ففي الريف المصري تنتشر أمراض العيون بين 90% من مجموع السكان, 
ويرجع السبب الأساسي لهذه النسبة العالية للمصابين بأمراض العيون إلي كثرة الذباب والأتربة وسوء البيئة الصحية والسكنية بوجه عام, كما تنتشر الأمراض المتوطنة بين كثيرين من أهل الريف وأهمها البلهارسيا والإنكلستوما والإسكارس, وتبلغ الإصابة بها بين سكان الريف ما بين 30 إلي 70% أو أكثر. ولهذه الأمراض آثار بعيدة المدي في حياة المصابين بها, فهي تسبب أمراض الأنيميا التي تضعف الحيوية, وتقلل من قدرة الأفراد علي الإنتاج. ومن الأمراض التي تنتشر بالوجه البحري مرض الملاريا الذي يصاب به حوالي 15% من الأهالي, ومرض البلاجرا الذي ينتشر في الريف بنسبة 6% ودرجة الإصابة بين الذكور أعلي منها بين الإناث, وترجع الإصابة به إلي سوء التغذية والإصابة بالأمراض المتوطنة, والدرن الذي يصيب الأجسام التي أضناها الجهد وقلة التغذية والسكن المزدحم الذي لا تتوفر فيه المواصفات الصحية. 
وكذلك الأمراض الوبائية وأهمها التيفود والحصبة والدفتريا والدوسنتاريا والتيفوس يرجع انتشارها إلي سوء البيئة القروية من الناحية الصحية, وانتشار الذباب والحشرات. 
وفي البيئات الحضرية الصناعية تتضمن المشاكل الصحية المترتبة علي التوسع الصناعي نوعين أساسيين هما المشاكل الصحية العامة وهي ما يعاني منه المواطنون عموما كالبلهارسيا والإنكلستوما والاسكارس والملاريا والرمد وغيرها من الأمراض المعدية كالدوسنتاريا والحميات المعوية والكوليرا والتيفوس والجديري والحصبة والسعال الديكي والدفتريا, والأمراض الاجتماعية كالسل الرئوي والأمراض السرية, هذا إلي جانب الأمراض الأخري كالأنفلونزا والنزلات الشعبية والالتهابات الرئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية والمفاصل والعظام وغيرها. وقد لوحظت هذه الظاهرة علي أغلب العمال حديثي العهد بالصناعة. 
واتضح ذلك من فحصهم طبيا سواء عند التحاقهم بالعمل أو عند فحصهم جماعيا أو دوريا في بعض الصناعات. أما النوع الآخر فهو الذي ينشأ عن جو العمل وتسببه أخطار الصناعة كإصابات العمل. وينشأ كثير منها عن سوء في تصميم المصانع بما يتفق وتكوين جسم العامل, أو عن القلق النفسي, ولعل بعض تلك الإصابات يسعي إليه العامل لا شعوريا بغية التخلص من عمل قد يكون قاسيا عليه. ومن الأمراض التي تظهر في المدينة الصناعية ما يعرف بأمراض الحضارة أو أمراض التصنيع. وهذه الأمراض لا تكشف عن نفسها بسرعة, وقد تأخذ سنوات عديدة حتي يشعر بها ضحاياها. ولذلك فهي تنتشر بين الناس بعد مرحلة الشباب, ولو أنها تبدأ في الفتك بصحتهم قبل ذلك بكثير. ومن أهم تلك الأمراض بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والدورة الدموية وأمراض الرئة, واضطراب وظائف الغدد الصماء وعديد من الأمراض المهنية والنفسية. 
ولا ريب في أن مكافحة الأمراض المتوطنة والمعدية وأمراض سوء التغذية في جمهورية مصر العربية وفي غيرها من الدول النامية أكثر أهمية وإلحاحا بالنسبة لتلك الدول من مكافحة أمراض المدنية التي لم تشكل بعد خطرا علي الصحة العامة. 
وتوفير الغذاء الكامل, كما ونوعا, لجميع أفراد الشعب أمر كثير النفقات, ولكنه يجب أن يحظى بعناية الأفراد والدولة, إذ يجب علي المجتمع ألا يعتبر الغذاء مادة استهلاكية فحسب ولكن يجب اعتباره مادة انتاجية, فالآلة البشرية كغيرها من الآلات, لا يتسنى لها أن تعمل إلا إذا زودت بالوقود الذي يتفق وطبيعة تصميمها. 
وتحتاج مكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة إلي مجموعة من المتطلبات أهمها: 
1- توفير العدد الكافي من الأفراد العلميين الذين يقومون بالخدمات الصحية. 
2- توفير البيئة الصحية التي تباعد بين الناس وبين المرض, وذلك بإيجاد المساكن الصحية, وتوفير مياه الشرب النقية, والتخلص من الفضلات بالطرق العلمية. 
3- القضاء علي الحشرات أو اليرقات أو القواقع التي تنقل المرض إلي الإنسان. 
4- تحصين الأفراد ضد الأمراض المختلفة. 
5- إنشاء مراكز لعزل أو لعلاج المصابين. 
ولاشك أن القيام بكل تلك التدابير يتطلب الكثير من النفقات التي قد لا تتحملها ميزانية الدولة دفعة واحدة, ولذلك يجب أن تتم المكافحة حسب تخطيط يعتمد علي دراسات واقعية, ويضع الأولوية لمكافحة الأمراض الأكثر انتشارا والأكثر إضرارا بصحة الشعب. 
ويحتاج التطبيق العملي لمكافحة أمراض التخلف إجراء بحوث موضوعية عن أفضل الوسائل لتلك المكافحة وأقلها نفقة وأكثرها تمشيا مع عادات الناس وطبائعهم. فطريقة المكافحة التي ثبت نفعها في مكان ما, قد لا تنجح عند تطبيقها في مكان آخر, ومن أمثلة ذلك أن تأثير بعض المبيدات الحشرية لوقاية المساكن من البعوض والذباب, ثبت أنه يختلف حسب نوع مواد البناء. 
ومن أهم الخطوات نحو تحقيق الرعاية الصحية توفير الأعداد الكافية من الأطباء ومن يقومون بمعاونتهم في محيط الخدمات الصحية. ولاشك في أن إنشاء مدارس طبية في البلاد النامية هو أفضل السبل لبلوغ ذلك الهدف وهناك عدة أنواع من المدارس اللازمة لتكوين العاملين في حقل الخدمات الصحية هي: 
1- مدارس طبية علي مستوي التعليم الجامعي تهدف إلي تخريج الأطباء والصيادلة. 
2- مدارس المساعدين الفنيين للخدمات الصحية. 
3- مدارس التمريض. 
ويجب علي الدول النامية وهي تنشئ مدارسها الطبية, وتعد برامجها ألا تقلد ما هو موجود من الأنظمة في الدول المتقدمة, بل يجب عليها أن تقوم بتطويرها بما يتفق مع بيئتها ومع مقتضيات الطب الحديث كما جاء في توصيات المؤتمرات العديدة التي عقدت لتطوير التعليم الطبي. 
ويري بعض المتخصصين في المجالات الطبية أن تنفيذ الخدمات الصحية يستدعي تكوين ما يسمي بالفريق الصحي, ويشمل هذا الفريق الأطباء والمهندسون الصحيون والممرضات والمساعدون الفنيون والأخصائيون في الإحصاء والخدمات الاجتماعية والتثقيف الصحي. 
كما يجب أن يمثل هذا الفريق بعض المواطنين من المنطقة التي يزاول الفريق عمله فيها. وبالنسبة للعمال الصناعيين ينبغي أن تصدر مجموعة من التشريعات الصحية العمالية نذكر أهمها فيما يلي: 
1- حماية الفئات الضعيفة: ويعني ذلك تنظيم شروط استخدام الأحداث والنساء والعجزة. 
2- الرعاية الصحية للعمال: ويعني ذلك تنظيم شروط اللياقة الصحية لمختلف أنواع العمل, وكذا تنظيم الفحص الدوري علي العمال. 
3- حماية العمال من مخاطر العمل وأضراره: ويعني ذلك تحديد الاحتياطيات الوقائية اللازمة لحماية العامل من المخاطر والأضرار الصحية, وعلي الأخص تحديد مستويات للتهوية والإضاءة والتخلص من عوامل الضرر الطبيعية والكيماوية والحيوية. 
4- الرعاية الطبية للعمال: ويعني ذلك تحديد مستويات الخدمات الطبية التي يجب أن تيسر للعامل في حالات المرض أو الإصابة. 
5- خدمات الرعاية الاجتماعية: ويقصد بها علي الأخص التغذية وخدمات الإسكان والنقل وغيرها. 
ومن الضروري أن توفر المنشآت الصناعية الخدمات الصناعية المهنية اللازمة للعاملين في المنشأة. وقد شكلت لجنة مشتركة من خبراء هيئة العمل الدولية والهيئة الصحية العالمية في سنة 1954 لوضع مبادئ استرشاديه في شأن خدمات الصحة المهنية. وقد حددت هذه اللجنة وظائف هذه الخدمات في تقرير حاولت فيه تجميع مختلف وجهات النظر في الدول المختلفة والتنسيق بينها. وقد حددت اللجنة وظائف خدمات الصحة المهنية فيما يلي: 
1- الإشراف علي جميع ظروف العمل التي تؤثر علي صحة العمال بالمنشاة وإبداء الرأي في شأنها. 
2- الفحص الطبي الأولي قبل الالتحاق بالعمل, والفحص الدوري للعمال المعرضين للإصابة بأمراض مهنية, وفي الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك. 
3- تقديم وسائل الإسعاف الأولي والعلاج في الحالات الطارئة. 
4- التوجيه والإشراف علي العاملين بخدمات الصحة المهنية والرقابة علي أعمالهم. 
5- تشجيع وتوجيه التثقيف الصحي والوعي الوقائي. 
وفي ختام هذا العرض نود أن نشير إلي أن البلاد النامية ماتزال في حاجة إلي مزيد من الجهود في مجال التخطيط الصحي. ومن الضروري أن يرتبط هذا التخطيط بالخطة القومية العامة كلما أمكن ذلك ضمانا للتوازن والتكامل بين مختلف أجزاء الخطة, كما أن من الضروري تنسيق العمل بين المخططين في المجال الصحي, والاقتصاديين, والمسئولين الحكوميين, والأطباء, والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم ممن يعملون في هذا المجال. 
2- الإسكان 
أولا: الإسكان والتنمية: 
يمثل المسكن حاجة أساسية من حاجات الإنسان, فهو لا يقي الإنسان من قسوة الطبيعة فقط, وإنما يهيئ له عالما خاصا يشعر فيه بالراحة والهدوء وتتوفر فيه الحرية والطمأنينة والاستقرار. وتشير لجنة صحة المساكن التابعة للجمعية الصحية الأمريكية إلي أن المسكن الملائم يشبع مجموعة من الاحتياجات الفسيولوجية والسيكولوجية والصحية والاجتماعية, كما تشير الدراسات المتعددة التي أجريت عن الإسكان في البيئات الحضرية الصناعية إلي الأهمية الحيوية للمسكن بالنسبة لإنسان المناطق الحضرية الذي يعيش وسط ضجيج الصناعة, وصخب الحياة. 
وبالإضافة إلي أن المسكن يمثل حاجة أساسية من حاجات الإنسان, فإن هناك صلة وثيقة بين المسكن المناسب وبين ارتفاع معدل الكفاية الانتاجية. 
ففي دراسة حديثة في أحد المجتمعات المتقدمة قام الباحثون بدراسة العلاقة بين الأحوال السكنية والظروف البيئية وبين نسب الإصابة بالأمراض الجسمية والعقلية. 
فوجدوا أنه كلما تحسنت أحوال السكن وظروف البيئة كلما قلت نسب الإصابة بالأمراض وزادت قدرة الأفراد علي العمل. وفي دراسة عن التصنيع والعمران بمدينة الإسكندرية ظهر أن عمال الصناعة الذين يسكنون في الأحياء المتخلفة تقل كفايتهم الانتاجية. فالعامل الذي يسكن مع أربعة أفراد آخرين في غرفة واحدة يفقد جزءا كبيرا من حريته وراحته, فترتفع نسبة الخلافات والمشاكل بينه وبين زملائه, ويصبح أكثر تعرضا للأمراض مما يؤثر علي عمله في المصنع سواء من حيث نسبة الإجازات المرضية, أو درجة تركيزه أثناء العمل. 
وبالرغم من أهمية المسكن للإنسان, فإن مشروعات الإسكان في أغلب المجتمعات لم تلق ما تستحقه من عناية المسئولين واهتمامهم. 
ويرجع ذلك إلي أن المسئولين يعتقدون أن تلك المشروعات ليست إلا نوعا من الخدمة تقدم للأفراد دون أن يكون لها عائد اقتصادي, مع أن نتائج الدراسات العلمية تشير إلي غير ذلك. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أهمية العناية بالمسكن, وتطالب بضرورة العناية به, وتقدر عدد المساكن اللازمة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية خلال العشر سنوات القادمة بما يتراوح بين 19, 24 مليون مسكن كل عام. ويمثل هذا التقدير جزءا من برنامج طويل للتنمية يمتد عشرين عاما. 
وإذا نظرنا إلي الحالة السكنية في جمهورية مصر العربية وفي سائر البلاد العربية, فإننا نجد أن جميع الدراسات التي أجريت في الريف والحضر تؤكد حقيقة واحدة هي سوء حالة الإسكان, والحاجة الماسة إلي ضرورة إعادة بناء المساكن وتنظيمها علي أسس صحية سليمة بحيث توفر المستلزمات الضرورية للحياة الصحية. 
ففي بحث أجري علي قرية بالقرب من بغداد, وجد أن 94% من الأفراد يعيشون في أكواخ لا تتوافر فيها الشروط الصحية, وأن 79% من عائلات القرية يعيشون في حجرة واحدة, وأن متوسط عدد الذين يسكنون في الحجرة الواحدة في المنطقة كلها 4.7 شخصا. وتتكرر نفس الصورة في أحياء كثيرة بمدينة الخرطوم, وحتي في البلاد التي يعرف عنها أن مستواها مرتفع نسبيا كلبنان. ففي سنة 1955 أجري بعض الباحثين مسحا اجتماعيا لقرية المنصف, ودل ذلك البحث علي أن ثلثي المساكن لا تحتوي إلا علي حجرة واحدة بالرغم من أن معظمها يتكون من طابقين: الأول مخصص لإقامة الحيوانات, والثاني للسكان دون مراعاة لشئون الراحة الصحية. 
وفي جمهورية مصر العربية تشير الدراسات المختلفة إلي أن مساكن القرية الحالية لا تقوم وفق أي تخطيط مرسوم, ولا تراعي فيها المواصفات الصحية. 
ففي بحث أجرته مصلحة الفلاح- التي كانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية- عن إحدى القري في ريف مصر اتضح أن متوسط عدد الأفراد بالنسبة لكل غرفة من مساكن القرية 2.02 شخصا, وأن حجم المساكن صغير بدرجة كبيرة حيث ظهر أن 76.2% من مساكن القرية مقامة علي أرض مساحتها خمسين مترا مربعا أو أقل, وأن أغلب مساكن القرية يتكون من غرفة أو غرفتين, وأن أغلب المنازل مبني بالطوب الأخضر (الني), كما تبين مدي النقص الواضح في توفر المنافع المنزلية, فالمنازل التي بها فرن تبلغ نسبتها 92.5% والتي بها مرحاض تبلغ نسبتها 27.5%, والتي بها طلمبة تبلغ نسبتها 15.4% والتي تجمع بين مرحاض وحظيرة وفرن وطلمبة وحمام ومطبخ فتبلغ نسبتها 2.47% فقط. وتشير نتائج هذه الدراسة إلي مدي سوء الحالة الصحية لسكن الفلاح الذي يقال عنه أنه أنشئ أساسا ليكون حظيرة لمواشيه ودواجنه ومخزنا لبذوره ومحصولاته وأحطابه وأدواته وأسمدته قبل أن يكون منزلا لأفراد الأسرة بالرغم من ضيقه وعدم توفر أي تسهيلات أو استعدادات صحية فيه. 
أما في المناطق الحضرية فإنها تضم أحياء متخلفة تتميز بقدم مبانيها, وقلة المرافق الصحية فيها, وازدحامها بالسكان, بالإضافة إلي ضيق الطرق, وسوء حالة المواصلات, وقلة ما بها من خدمات. كما تتميز من الناحية الاجتماعية بسكني أكثر من عائلة في الوحدة السكنية الواحدة, وارتفاع نسبة انحراف الأحداث والإجرام والطلاق. 
ويرجع ظهور الأحياء المتخلفة في المناطق الحضرية إلي أحد أسباب ثلاثة: فإما أن الحي كان ممتازا في وقت ما ثم تركه سكانه الأصليون بمرور الوقت, وحل محلهم سكان أقل دخلا, ثم نركه هؤلاء وحل محلهم سكان أقل دخلا وهكذا حتي وصل الحي إلي حالته المتخلفة, وإما أن الحي نشأ متخلفا من الأصل وذلك لوجوده في منطقة غير مرغوبة لقذارتها أو لبعدها عن المواصلات, فلم يقبل عليها إلا فئة تتميز بانخفاض مستواها الاقتصادي والاجتماعي, فنشأت مبانيه وطرقاته وخدماته متخلفة منذ البداية, وإما أن الأرض التي نشأ عليها الحي كانت حكرا, فلم يجتذب الحي سوي الطبقة التي تريد أن تبني مباني مؤقتة, وبذا نشأ متخلفا. 
ثانيا: تخطيط الإسكان في المجتمعات النامية: 
يشير البعض إلي ضرورة إعادة التخطيط العمراني وخاصة بالنسبة للقرية. 
وقد ذكر المهندس حسين السرجاني أهم الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند عمل التخطيط العمراني للقرية وهي الآتي: 
1- وضع حد أدني لمساحة المنزل الصالح للسكني. 
2- تحديد مساحة المشروع والميادين والمتنزهات بالنسبة إلي مساحة القرية. 
3- تحديد المرافق العامة من حيث عددها وموقعها ومساحتها. 
4- تحديد عرض الشوارع الرئيسية والفرعية. 
5- تحديد مواقع الأسواق والمخازن التجارية. 
6- تحديد مساحة القرية بالنسبة لعدد السكان. 
7- تحديد المواد التي تبني بها منازل القرية. 
8- تحديد المواقع الرئيسية التي يجب أن يشملها منزل الفلاح ليكون صحيا. 
9- تقرير وسائل تزويد القرية بالمياه الصالحة للشرب والتخلص من الفضلات. 
10- دراسة اتجاهات الشوارع الرئيسية والفرعية, وتأثير ذلك علي منازل القرية من حيث تعرضها للشمس والهواء. 
11- تحديد موقع القرية بالنسبة لطرق المواصلات. 
12- مراعاة الحد الأدنى للسكني الصالحة بالنسبة للمقدرة المالية والحالة الاجتماعية لسكان القرية. 
ويشير المهندس حسن فتحي في بحث له عن ( مشاكل الإسكان في الدول النامية) إلي ضرورة مراعاة البساطة في بناء المسكن الريفي دون التمسك بأساليب ومواد البناء المستخدمة في المناطق الحضرية أو في الدول المتقدمة, فيقول: إن الفلاح أو ساكن الأحياء الفقيرة إذا أراد أن يجهز مطبخه بأحدث النظم ما كفاه لذلك أجره طول الحياة. إن الثلاجة الكهربائية أو الفرن الكهربائي بعيدان عنه بعد السماء, حتي الأشياء البسيطة في مظهرها مثل حوض الغسيل من الصيني أو القيشاني تتكلف أكثر مما تتحمله ميزانيته بكثير. فإذا كنا نريد له أن يعيش في بيت مريح, وأن نسهل له تدبير هذا المنزل, فيجب أن نفكر في طريقة بسيطة لصناعة اللوازم المنزلية محليا, بحيث تؤدي نفس العمل الذي تؤديه أدوات المنزل التي تنتج في المصانع وتستخدم في المدينة. إن قليلا من الإسمنت مع بعض المواسير وكمية من الجبس, وألفين أو ثلاثة آلاف طوبة من الآجر, تكفي الفلاح لتجهيز بيته بكل ما يلزم للمطبخ أو الأدوات الصحية. 
ونظرا لقلة الكميات التي يحتاجها من هذه المواد, تستطيع الحكومة أن تمده بها إذا لم يكن في مقدوره شراؤها. 
أما بالنسبة للأحياء المتخلفة في المناطق الحضرية, فهناك إجراءات متعددة يمكن اتخاذها, من بينها: 
1- هدم المناطق المتخلفة وإعادة بنائها, ولما كانت هذه العملية تحتاج إلي كثير من الجهد والنفقات, فإن الحكومات لا تتخذ هذا الإجراء إلا إذا ساءت حالة المباني بدرجة شديدة وكانت الأموال متوافرة لديها بحث تستطيع أن تقوم بعمليات الهدم والبناء. 
2- بناء مستعمرات سكنية جديدة في المناطق الخالية من المباني حول المدينة ونقل سكان الأحياء المتخلفة إليها. 
3- تدعيم المباني الموجودة التي تحتاج إلي تدعيم, وهدم المتهالك منها وشق شوارع واسعة في الأحياء المتخلفة, وإنشاء حدائق وملاعب وأسواق في الأماكن الخالية. 
وينبغي عند تصميم المسكن المناسب مراعاة الاحتياجات الأساسية للإنسان, بحيث تتمشي مساحات المسكن وهندسته مع الطبيعة البشرية, ويضرب المهندس حسن فتحي مثلا لذلك بما أجري من بحوث في ميدان تصميم المدارس الأولية بالولايات المتحدة الأمريكية, وما أسفرت عنه تلك البحوث من نتائج هامة عن طبائع وخصائص الأطفال النفسية والجسمانية في مختلف أعمارهم, 
وعلي ضوء تلك النتائج استطاع المصمم أن يترجم حياة الطفل النفسية والجسمانية إلي مساحات حيوية بحيث يتيح المبني المدرسي للطفل أن يمارس أوجه النشاط الضرورية ويشجعه عليها. وينطبق هذا القول نفسه علي البالغين وعلي الأسرة كلها باعتبارها وحدة متكاملة. فمن الضروري أن تتوفر في هندسة المنزل المواصفات التي تسمح للأفراد بالحركة, وتهيئ لهم جوا من الاستقرار والطمأنينة. 
وعند توزيع قطع الأراضي علي الأسر المختلفة في أي تخطيط ينبغي معالجة الأمر بكثير من الحذر, فلا يقتصر التقسيم علي مراعاة عدد أفراد الأسرة, أو مستوي الدخل, بل ينبغي مراعاة تجنب الازدحام الشديد الذي يعتبر مصدرا لكثير من الأمراض الاجتماعية. 
وأما عن النمط الملائم للإسكان في البلاد النامية, فقد سبقت مناقشة أنماط التنمية الاجتماعية في كافة القطاعات الاجتماعية, وانتهينا إلي أنه ليس هناك نمط واحد قابل للنقل والتطبيق في مجتمع معين بالصورة التي طبق بها في مجتمع آخر نظرا للاختلافات الكبيرة في الظروف الاجتماعية والملابسات القومية التي تميز المجتمعات بعضها عن بعض. ويؤيد هذا الرأي المهندس حسن فتحي فيما كتبه عن النمط الملائم للإسكان في البلاد النامية فيقول: عند التخطيط في إحدى هذه الدول ترانا نتجه عادة إلي افتراض أنه يجب أن نطبق النمط المعمول به في أوروبا وأمريكا التي بلغ فيها التطور التكنولوجي والإنتاج الصناعي ذروته. وربما كان من الخطأ أن نفترض أن الدول النامية تستطيع في القريب العاجل استخدام منتجات التكنولوجيا الغربية في عملية البناء علي النطاق الواسع, أو أنها تستطيع أن تطور صناعاتها في مدة قصيرة بحيث تكفي نفسها علي النظام الغربي الراهن. 
ونظرا لأن كثيرين من رجال التخطيط يحتفظون بما تلقوا في طفولتهم من انطباعات جعلتهم يتصورون أنه لا يوجد أي فن معماري خارج حدود العمارة الحضرية الغربية, وأن المعمار الوطني كله عبارة عن أكواخ مستديرة, فهم يرهقون اقتصاديات البلاد الفقيرة بمطالبهم الباهظة, فتزويد المدينة بنظام المجاري مثلا يرتبط لديهم بفكرة المنازل الخرسانية, أما وجود هذا النظام في منزل مبني بالطوب الأخضر أو القش, فيبدو غير لائق في نظر كثير من المخططين. مع أن المنطق يقول لك بأنك إذا خيرت بين نظام صحي للمجاري أو بناء البيوت من الخرسانة, وكانت ميزانيتك لا تسمح إلا بأحدهما, اخترت بدون تردد الباب الأول. وإذا كان نظام المجاري يكلفك الشيء الكثير, فلماذا ترهق ميزانيتك بتحميلها نفقات الخرسانة فوق ذلك. 
ويقول: أن الفوائد التي تعود علينا من التقدم التكنولوجي لا حصر لها, ولكن من الذي يتفيد منها؟ إن الانتاج الضخم والصناعة المجهزة توفر لنا سلعا بأسعار زهيدة وبكميات وفيرة, ولكن رخص الأسعار يعتبر شيئا نسبيا, فما يعتبر رخيصا بالنسبة لأهل البلاد المتقدمة كالولايات المتحدة يعتبر غالبا ممتنعا علي معظم أهل البلاد النامية, وأهم هذه السلع وأكثرها قيمة لا تصل إلا لأيدي قطاع محدود من سكان العالم. 
يتضح من هذا العرض أن المسكن يمثل حاجة أساسية من حاجات الإنسان وأن من الضروري عند تصميم المسكن المناسب مراعاة الطبيعة البشرية للإنسان بحيث يجد الفرد في مسكنه ما ينشده من راحة وهدوء واستقرار, كما أن النمط الملائم للإسكان ليس واحدا في كافة المجتمعات, وإنما يختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والأحوال الاقتصادية, والأوضاع الثقافية والحضارية للأفراد والجماعات والمجتمعات. 
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